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  التقرير الإقتصادي والمالي
   :مقدمة.  1
  

 المتغيـرات الدوليـة     مواكبةتهدف حكومة دبي إلى دعم وبناء اقتصاد قوي قادر على           
المتسارعة وتحقيق المزيد من الرفاهية لأبناء الإمارة حيث تتوافر فرص العمل والترقي            

المزيد من الـدعم     ") 2007(للجميع وفي إطار هذا التوجه يأتي تقرير الموازنة العامة          
ليلقى بعض الـضوء علـى جانـب مـن     "  لاقتصاد الإمارة  الاستثمار في المـستقبل   

المبادرات والمجهودات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مكانة الإمـارة علـى الـساحة              
  .الإقليمية والدولية وتأمين مزيد من النمو الاقتصادي 

تصاد الإمارة والمجالات التـي يمكـن       كما يناقش التقرير بعض التحديات التي تواجه اق       
  .إحراز المزيد من التقدم فيها 

  
  :ما يلي) 2007(وتبين النظرة الأولية إلى الموازنة العامة 

  
جهود الحكومة الداعمة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة والذي بدا واضحاً في             -

  .السنوات الأخيرة 
التي هي حجـر الأسـاس لأي نـشاط      الاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية        -

 .اقتصادي 
توجيه الإنفاق الحكومي بما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل             -

لأبناء الإمارة مع إعطاء أولوية لاستمرارية ورفع كفاءة عمليات التدريب وتنميـة            
مة دبي  المهارات وليس بخافياً أن القرارات الجريئة طويلة الأجل التي اتخذتها حكو          

لدعم وتطوير البنية التحتية كان لها أكبر الأثر في إعطاء دفعـة قويـة لاقتـصاد                
الإمارة إلا أن التميز ليس له حدود والتفرد يتطلب اسـتمرارية الجهـود الخلاقـة               

 .والأفكار الجديدة ومن ثم فان هناك المزيد يمكن تحقيقه على مختلف الأصعدة 
 الأخيرة بالعديد من المتغيرات والأحداث السياسية       السنواتتأثر الاقتصاد الدولي في      -

والاقتصادية والتي ألقت بظلالها على الأسواق والاقتصاديات المختلفة فقد شـهدت           
أسواق البترول حالة من عدم الاستقرار مع اتجاه الأسعار إلى الارتفـاع وكانـت              

الـدول  مشاكل عجز الميزان التجاري وتقلبات أسعار الصرف من نصيب كثير من            
 .في أمريكا وأوروبا وأسيا

وقد طالت هذه التغيرات اقتصاد الإمارة بشكل أو بأخر إذ ارتفعت أسـعار الوقـود                -
ونتيجة لانخفاض قيمة الدولار ارتفعت كذلك أسعار الواردات مما أدى إلى تعزيـز             

 من أهم التحديات التي تواجه الإمارة فـي الآونـة           تعد والتيموجة التضخم السائدة    
 .لية الحا

  
  
  
  
   )اقتصاد العولمة: (المشهد الاقتصادي العالمي .  2
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تشهد الساحة الاقتصادية الدولية تحولات رئيسية وتغيرات غير مسبوقة في المجـالات            
المختلفة مثل التكنولوجي والإنتاج ووسائل النقل وأنماط التجارة وقد أدت هذه التطورات            

ات وانخفاض تكاليف النقـل أو بمعنـى آخـر          للمعلوم) بل الآني (إلى الانتقال السريع    
 ماختصار المسافات زمانياً ومكانياً مما أدى إلى ذوبان الحدود أو العوائق الجغرافية أما            

         النــشاط الاقتــصادي إلــى حــد كبيــر وظهــر مــا يعــرف باقتــصاد العولمــة 
)Globalized Economy ( وبقدر ما يحمل هذا)فانـه فرصمن ) الاقتصاد المعولم  

يحمل الكثير من التحديات لمن يسعى إلى مسايرة المركب واحتلال الصفوف الأماميـة             
  .في الساحة 

  
 الفرق بين ما يمكن تبادله وما لا يمكن تبادله من السلع والخدمات فتزايد عدد               ىفقد تلاش 

السلع التي يمكن تبادلها في السوق العالمي على نحو كبير وتزامنت هذه التطورات مع              
جديدة مثل الصين وظهور العديد من الدول الـصناعية         ) قوى اقتصادية عظمى  (بزوغ  

مثل الهند وأدى اندماج مثل هذه القوى الاقتصادية في الاقتصاد الدولي إلـى             ) الجديدة(
العديد من التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية وتتيح هذه التطورات العديـد مـن              

ا عبر الحدود القومية أسهل عـن ذي قبـل وزادت           الفرص فقد أصبح انتقال التكنولوجي    
تحركات رؤوس الأموال بين الدول وأصبحت الأسواق أكثر انتعاشـاً وعلـى الجانـب              
الآخر حملت هذه التطورات العديد من المخاطر والتحديات فمزيد من الاندماج والترابط            

تصادية العالمية  بين وحدات الاقتصاد العالمي يزيد من سرعة ومدى تأثير التغيرات الاق          
  .على الاقتصاد المحلي 

  
وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الدولية المليئة بالفرص والتحديات تبرز أهمية وتحـدي             
تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يوفر مناخاً صالحاً لمزيد من النمو وتحقيق العدالـة             

فراد على التخطيط   وتكافؤ الفرص فالاستقرار يساعد الحكومات ومؤسسات الأعمال والأ       
للمستقبل على نحو أكثر فعالية وكذلك على تحسين نوعية الاستثمارات وزيادتهـا ممـا              

  . يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتأمين استمرار النمو الاقتصادي 
  

الاقتـصاد  ( الفرص التـي يقـدمها       لإستغلالومن أهم الأدوات التي تملكها الحكومات       
 السياسات الاقتصادية من سياسات نقديـة وسياسـات         هاتفرضوالتحديات التي   ) المعولم

مالية وغيرها فإذا ما تم وضع السياسات الاقتصادية السليمة والتـي تتـسم بالمرونـة               
والواقعية والقدرة على فهم وتحليل الواقع الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي وكذلك           

لمكاسب التي يمكن تحقيقهـا     المستقبل فان هذه السياسات ستعظم ا     إستشراف  القدرة على   
  . من الفرص المتاحة وتمكن من مواجهة التحديات المفروضة على نحو أفضل 

  
  

في إطـار   و إلقاء نظرة سريعة على المشهد الاقتصادي العالمي         ضرورةومن هنا كانت    
  :هذا التقرير يمكن تلخيص أهم التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية فيما يلي 

  
  

   :ار أسواق البترولعدم استقر 
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 ارتفاعاً ملحوظاً مصحوباً ببعض التقلبات      الأخيرينشهدت أسعار البترول في العامين      
نتيجة الأحداث الجارية في أكثر من مكان في العالم مثل الأوضاع الـسياسية غيـر               
المستقرة في العراق والشد والجذب بين إيران والدول الغربية وتطورات الاحتياطيات           

 الصعودي لأسعار البترول    الاتجاهة من البترول إلا أنه من المتوقع أن يستمر          الأمريكي
في المستقبل القريب خاصة مع تزايد الطلب العالمي نتيجة التوسع الـصناعي الـذي              

  .تقوده بعض الدول مثل الصين والهند 
  

  :ويؤثر هذا على اقتصاد الإمارة على المستويين الإقليمي والمحلي 
  

تعتمد ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي وهـي الـسعودية            : ليميالمستوى الإق 
والكويت وقطر بشكل رئيسي على صادراتها النفطية وفضلاً عـن خطـط التعـاون              
والاندماج المعلن عنها بين دول مجلس التعاون فإن العلاقات الاقتصادية بين الـدول             

  .ن البترول سالفة الذكر والإمارة تتأثر تأثراً كبيراً بمكتسباتها م
تمثل إيرادات النفط أحد موارد الإمارة وأن كانت الجهود مستمرة           : المستوى المحلي 

نحو تحقيق مزيد من التنوع في القاعدة الاقتصادية للإمارة فإن هذه الإيرادات تتـأثر              
  .مباشرة بالتغيرات في أسعار البترول 

  
  :لاقتصاد الدولي تزايد الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في ا 

  
 شـركة متعـددة     60,000 هناك ما يزيد عن      2005وفقاً لأخر الإحصائيات الدولية لعام      

تـسيطر هـذه    و فرع موزعة على أنحـاء المعمـورة         700.000 وتديرالجنسيات تتحكم   
الشركات على ما يقرب من ثلثي صادرات العالم الصناعية ويبلغ إجمالي قيمـة أصـول               

 دولة عربية من بينها دول      14 دولة أو    46ناتج المحلي الإجمالي لـ     إحداها ما يزيد عن ال    
  .مجلس التعاون الخليجي 

 أجنـدة   ضـوء ويأتي هذا المارد الاقتصادي الضخم للاستثمار في العديد من الدول فـي             
 وتعزيز فرص النمو ورغم الفوائد التي يمكن أن يجنيهـا           الأرباحخاصة تهدف إلى تعظيم     

ثل هذه الشركات فإنه يجب وضع السياسات وسن التشريعات التـي           الاقتصاد من وجود م   
  .تسعى إلى تعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني والحد من المخاطر والآثار السلبية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  :تزايد الاتجاه نحو مزيد من تحرير العلاقات الاقتصادية  
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تصادية بـين الـدول     شهدت السنوات الأخيرة المزيد من الاتجاه نحو تحرير العلاقات الاق         
    الأموال فقد استمرت جهـود منظمـة التجـارة العالميـة           سوخاصة انتقال السلع ورؤو   

)World Trade Organization(    في هذا الاتجاه كما تزايد عدد اتفاقات التجـارة الحـرة
)Free Trade Agreement ( بين الدول المختلفة وانفتاح الأسـواق علـى   توقيعهاالتي تم 

عض يمثل ميزة وإمكانية للتوسع للقادرين على المنافسة في الأسـواق الدوليـة             بعضها الب 
ويمثل خطراً جسيماً غالباً على الاقتصاديات الضعيفة ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ علـى              
الوضع التنافسي الذي تتمتع به الإمارة كمركز للأعمال وتقـديم الخـدمات اللوجيـستية              

 ديناميكية هذا الوضع التنافسي والعمـل علـى إضـافة           المختلفة وكذلك يجب الحفاظ على    
  .المزيد من المزايا التنافسية 

  
  :بزوغ شمس قوى اقتصادية عظمى جديدة  

  
كان القرن العشرين أمريكياً في معظمه سياسياً واقتصادياً إلا أن كثيـر مـن المحللـين                

 الصعيد  علىر منه    أن هذا القرن سيكون صينياً على الصعيد الاقتصادي أكث         يرىالدوليين  
بقدر من التحفظ فإن القرن الحالي قد يكون أمريكياً صينياً فقد حققـت الـصين               والسياسي  

النمـور  (معجزة اقتصادية فاقت إلى حد ما ما عرف بـالمعجزة الاقتـصادية الأسـيوية               
فقـد حقـق    ) كوريا الجنوبية ، تايوان ، سنغافورة ، هـونج كـونج          (الاقتصادية الأربعة   

سنوياً خلال العقـد     % 10الصيني رغم ضخامته معدل نمو اقتصادي زاد عن         الاقتصاد  
الماضي متفوقاً بذلك على الثلاث الاقتصاديات الكبرى عالمياً وهي بالترتيـب الولايـات             
المتحدة الأمريكية ، اليابان ، ألمانيا ، ولأن العلاقات الاقتصادية بين الإمـارة والـصين               

وات الأخيرة فإن مراقبة وتحليل التطورات الاقتصادية       تطورت على شكل ملحوظ في السن     
  .الجارية على أرض لهذا العملاق الاقتصادي أمر ذو أهمية 

  
وهناك العديد من التطورات الاقتصادية الدولية الأخرى إلا أنه لأغراض هذا التقرير تـم              

  .التركيز على التطورات ذات الأهمية الخاصة لاقتصاد الإمارة 
  
  
  رئيسية لالتحديات اوالأداء الاقتصادي : ى الداخل نظرة إل. 3
  

   الأداء الاقتصادي الكلي : 1-3
  

   :الإجماليالناتج المحلي  *
  

ــدولي   ــد الـ ــندوق النقـ ــات صـ ــر بعثـ ــات آخـ ــاً لتوقعـ                   وفقـ
)International Monetary Fund ( فإن معدل النمـو الاقتـصادي   الدولةإلى 

  % 11 من 2006العربية المتحدة سيقترب في عام الحقيق لدولة الإمارات 
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عـام  % 9,7 و 2005عام   %8,5 في العامين السابقين حيث بلغ       مثيليهمتجاوزاً  
2004.  

وجاءت هذه التوقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات سابقة لبعثـات صـندوق النقـد              
  % .10الدولي والتي قدرت معدل النمو الاقتصادي خلال هذا العام بـ 

 الإجمـالي مساهمات الإمارات السبع في الناتج المحلي       التالية  البيانات  وتوضح  
  .)بلدية دبي ، وزارة الاقتصادب الإحصاءمركز  (2005لعام 

  %59   أبوظبي
  %28,5    دبي

  %7,4   الشارقة
  %1,9  رأس الخيمة

  %1,2   عجمان
  %1,2    الفجير

  %0,4  أم القيوين
% 56 لإمارة أبوظبي    الإجماليج المحلي   وبينما بلغت مساهمة قطاع النفط في النات          

 الإنتاجيـة في إمارة دبي ، الأمر الذي يعكس مـدى تنـوع القاعـدة              % 5لم تتجاوز   
لاقتصاد الإمارة مقارنة بالإمارات الأخرى ويوضح الجدول التالي مساهمات القطـاع           

  : للإمارة الإجماليالرئيسية في الناتج المحلي 
  

  )2005 (الإجماليتج المحلي نسبة المساهمة في النا  القطاع
  %20  الصناعة التحويلية

  %27  التجارة
  %12  العقارات

  %11  البناء والتشييد
  %10  النقل والتخزين والاتصالات

  %9  القطاع المالي
  %5  قطاع النفط

  بلدية دبيب الإحصاءمركز : المصدر        
  
  

ء والتشييد والعقارات كـان     كما يضيف آخر تقارير صندوق النقد الدولي أن قطاع البنا         
   .2005هو محرك النمو الاقتصادي في الإمارة عام 

  
 للإمارة فإنه ينبغي العمـل  الإنتاجيةالبيانات السابقة مدى تنوع الطاقة   وبقدر ما تعكس    

لـسياحة  اعلى زيادة الاعتماد على القطاعات الاقتـصادية الأكثـر ديناميكيـة مثـل              
 ـ      الخدمات والتجارة إذ أن قطاع ا     و  الأقـل   اتلبناء والتشييد والعقـارات مـن القطاع

ديناميكية التي تخضع للدورات الاقتصادية الحادة فقد يتحول النمو السريع فـي هـذا              
  القطاع إلى ركود قد يطول نتيجة محدودية الطاقة الاستيعابية لأي اقتصاد 

  
  
  
  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

  
   : التجارة الخارجية*   

  
 مليار درهم   11 ما يقرب من     2005في عام    لصادرات الإمارة    الإجماليةبلغت القيمة   

 80 لإعادة التصدير من     الإجماليةبينما اقتربت القمة    ) باستبعاد النفط الخام ومشتقاته   (
 مليار درهم للعام نفسه وتـشير   190 للواردات   الإجماليةمليار درهم وتجاوزت القيمة     

 ـ  % 60معدل نمو للصادرات اقترب من      إلى أن   هذه الأرقام    رب معـدل   في حين اقت
مركز الإحصاء  % (74الواردات   وكان معدل نمو  % 110النمو لإعادة التصدير من     

أما عن الأرقام القياسـية لأسـعار الـصادرات         ) 16بلدية دبي النشرة السنوية العدد      
% 8والواردات فتوضح البيانات ارتفاع أسعار الصادرات وإعادة التـصدير بنـسبة            

لـنفس العـام وكـان      % 13تفاع أسعار الواردات    خلال نفس العام بينما بلغ معدل ار      
ارتفاع أسعار الواردات أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى الضغوط التضخمية خلال            

  .تم توضيحه لاحقاً يالعام كما س
  

   تفاع ملحوظ رغم تباين التقديراتار: معدل التضخم  * 
  

   القـضايا    التضخم السنوي فـي الإمـارة يثيـر قـضية مـن أخطـر              معدلإن تتبع   
ألا وهي قضية تضارب التقديرات ليس فقط حول معدل التضخم ولكن حـول معظـم               
البيانات الاقتصادية حيث تتعدد المصادر فهنـاك أرقـام تـصدرها وزارة التخطـيط       

 فـي بلديـة     الإحصاءوالاقتصاد وأخرى يصدرها البنك المركزي وثالثة يعلنها مركز         
تي تصدرها بعض البنوك وفقاً لتقديرات وزارة       دبي إضافة إلى النشرات الاقتصادية ال     

أما آخر بعثات صـندوق النقـد       % 6 سيبلغ   2006الاقتصاد فإن معدل التضخم لعام      
وهو نفس معدل التضخم للعام     % 8فقد قدرت معدل التضخم لنفس العام بـ        ،  الدولي  

  . السابق الأمر الذي أثار قلق البعثة من الآثار السلبية المحتملة في الأسعار
 بمعدل سنوي للتضخم    2003وقد تمتعت الدولة خلال عشرين سنة مضت وحتى عام          

 بدأت الإمارات تتعرض    2004 مع بدايات عام     ه أن إلا% 3,4لم يتجاوز في المتوسط     
إلى أن هذه التقديرات    % 8و  % 6وحت تقديراته بين    الموجة من التضخم الزاحف تر    

لتضخم والتي تشير تقديرات أخرى إلى أنه        ولا تعكس المعدل الحقيقي ل     بالدقةلا تتسم   
  .يتجاوز ضعف هذا الرقم 

     يقاس معدل التـضخم بنـسبة التغييـر فـي الـرقم القياسـي لأسـعار المـستهلك                 
)Consumer Price Index : CPI ( والذي يقيس تكلفة)لأسرة نمطية في ) سلة التسوق

 أوزانكي والتـي تعطـي       الاستهلا الإنفاقالمجتمع وتحتوي هذه السلة على أهم بنود        
 الاقتصاد فـإن مكونـات      رة المستهلك وفقاً لوزا   أولوياتنسبية وفقاً لأهميتها في سلم      

  :في الدولة وأوزانها النسبية هي على النحول التالي ) سلة التسوق(
  

  %36,1) الإيجارات(تكاليف السكن  -
 %14,9المواصلات والاتصالات  -
 %14,4الغذاء والمشروبات والتبغ  -
 %10,3مات التعليمية والثقافية والترفيهية الخد -
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 عن الإنفاق الاستهلاكي يتم إجراؤهـا مـن         تدراساوتستند هذه الأوزان النسبية إلى      
 الاستهلاكي فـي    الإنفاقحين لآخر وجدير بالذكر أن آخر الدراسات التي تمت حول           

هـذه   ، والآن مضى ما يقرب من عقد على إجراء   1998 و   1997إمارة دبي تم عام     
 هيكل الإنفاق الاستهلاكي للأسرة ومن ثم فإن الأوزان النـسبية           هاالدراسة تغير خلال  

 الوزن النـسبي لتكـاليف      ازدادلي حيث   فعلا تعكس الواقع ال   ) سلة التسوق (لمكونات  
  .السكن في سلة التسوق 

  
م  الذي يتم الاستناد إليه لقياس معدل التـضخ        المستهلكلا يتسم الرقم القياسي لأسعار      

 إليه البعثات   ت أشار  ما قيقية لمعدل التضخم وهذا   حبالثقة  وبالتالي لا يعكس الصورة ال      
المختلفة لصندوق النقد الدولي ، ولذا يجب تصميم رقم قياسي جديد لأسعار المستهلك             

ح اللازمـة   مـسو القيـام بال  و  ) سلة التسوق (يعكس الأوزان النسبية الحالية لمكونات      
  .لتحديث هذا المؤشر 

  

   غياب التقديرات: معدل البطالة *  
  

 علـى   وكذلكلا توجد تقديرات منتظمة ودقيقة لمعدلات البطالة على مستوى الإمارة           
  :مستوى الدولة ويرجع هذا إلى العديد من العوامل أهمها 

  
مـن  % 80تمثل العمالة الوافدة ما يزيـد عـن         الطبيعة الخاصة لسوق العمل إذ       -

  .لبلاد إجمالي القوة العاملة في ا
 .تضارب التقديرات حول حجم وهيكل التركيبة السكانية  -

  
 والعـرض للعمالـة   بتشير النظرة المتفحصة في سوق العمل وخصائص جانبي الطل        

الأمـر  بطالة عن الأشكال التقليدية لها ، المحلية إلى اختلاف نوعية ومسببات مشكلة ال     
  .ة الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عن تحديد معدل البطال

  

   :الاستثمار الأجنبي المباشر* 
  

 في السنوات   الأجنبية العربية نمواً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات        تالإماراشهدت دولة   
 مليار  4,256الأخيرة حيث تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدولة من           

 قفزة أخرى   2005 ثم شهد عام     2004 مليار دولار عام     8,359 إلى   2003دولار عام   
 لتكـون دولـة     2005 مليـار دولار عـام       12,000في الاستثمار الأجنبي ليصل إلى      

 العربية المتحدة بذلك أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية ليس فقـط بـين دول              الإمارات
  :مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضاً بين الدول العربية كما يوضح الجدول التالي 

  )2005(بية المباشرة الاستثمارات الأجن  البلد
  1,049  البحرين
  250  الكويت
  715  عمان
  1,469  قطر

  4,628  السعودية
  12,000  الإمارات
  الأرقام بملايين الدولارات) 2006UNCTAD(المصدر 
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وصاحب هذا النمو في تدفق الاستثمارات الأجنبية تزايداً ملحوظاً في عدد الـشركات             

 سواء كانت في شكل مقار رئيسية أو        ولةنتاجية في الد  الأجنبية التي تباشر أنشطتها الإ    
 كذلك البلـد الأكثـر استـضافة للـشركات          تالإمارافروع للشركة الأم لتصبح دولة      

  .التالي الأجنبية كما يوضح الجدول 
  

  )فروع الشركات الأجنبية  )الشركة الأم(المقار الرئيسية   البلد
  87  13  البحرين
  49  34  الكويت
  49  92  عمان
  38  9  قطر

  166  74  السعودية
  913  51  الإمارات

  الأرقام بملايين الدولارات) 2006UNCTAD(المصدر 
  

 في عدد الشركات    الملحوظ الأجنبية والتزايد    تالاستثماراوكان هذا التدفق الكبير في      
  الأجنبـي وكـذلك   للاستثمارالجاذبة و للسياسات الاقتصادية المحفزة انعكاساًالأجنبية  

  .وتحديث البنية التحتية من طرق واتصالات وغيرها وإقامة المناطق الحرة بناء 
  

ما ذكر سابقاً عن التضخم وغيره من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى ينطبـق       
 دقيقة عن حجـم والتطـور الزمنـي         إحصائياتعلى الاستثمارات الأجنبية فلا توجد      

عها بين القطاعات المختلفة مما يحـول       ي الأجنبية في الإمارة وكذلك توز     للاستثمارات
 الاقتصادية لوجود هذه الاستثمارات وفي هذا الصدد يجـدر          للآثاردون التقييم الدقيق    

 ـ    )بنوعية(الإشارة إلى ضرورة الاهتمام      ) كـم  (أل الاستثمار الأجنبي بقدر الاهتمام ب
ضيف أضعاف مـا    يجلب من المنافع للبلد الم    ) جيدةالنوعية  الذو   (الأجنبيالاستثمار  ف

   .الرديئة من الاستثمار الأجنبي ذو النوعية ميجلبه نفس الحج
  

ورغم هذا الوجود الواضح الكثيف والمزايا العديدة التي تقدمها الإمارة للاسـتثمارات            
الأجنبية فإنه لا توجد سياسة شاملة متكاملة تنظم عمل الاستثمارات الأجنبيـة الأمـر              

  .ة الذي يستدعي المراجعة السريع
  

  :الأسواق المالية *  
  

 فقد انخفض مؤشر سـوق دبـي المـالي          ة المالية في الدول   الأسواقاستمر التراجع في    
 العـام وبلغ الانخفاض منذ بدايـة      % 33بنسبة  ) 2005(وأبوظبي خلال العام الماضي     

ويثير هذا التراجـع العديـد مـن        % 40الحالي وحتى كتابة هذه السطور ما يزيد من         
لإطار الذي تعمل من خلاله الأسواق المالية من حيـث التـشريعات            تعلقة با القضايا الم 

واللوائح المنظمة لعمل السوق وكذلك الدور الرقابي وتتضارب الاختصاصات بين هيئة           
 فإن مراجعة ودراسة     ثم السلع والأوراق المالية والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد ومن       

تنظيم سوق دبي المالي أصبح أكثر إلحاحاً لتفعيـل         وافية لكافة الجوانب المتعلقة بعمل و     
   .دوره في تشجيع ودفع النمو الاقتصادي في الإمارة 
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  التحديات الرئيسية 2-3 
  

ليس أصعب من تحقيق النمو الاقتصادي إلا الحفاظ على استمرارية هذا النمـو فقـد               
قتصادية تتـسم   ينجح بلد ما في تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي نتيجة لسياسات ا           

بالكفاءة العالية أو ظروف داخلية أو خارجية مواتية إلا أن تحقيق الاستمرارية لهـذا              
النمو هو المحك الرئيسي لمدى قوة ومتانة الاقتصاد وكـذلك مـدى فعاليـة وكفـاءة              
السياسات الاقتصادية المتبعة حتى أن استمرارية هذا النمو الاقتصادية غالباً ما تعرف            

هكذا كان الحال مع التجربة اليابانيـة       ) المعجزة الاقتصادية (قتصادي بـ   في الأدب الا  
  .وتجربة النمور الأسيوية الأربعة وحالياً هو الحال مع التجربة الصينية 

  
وكما سبق توضيحه حقق اقتصاد الإمارة معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة            

تصادي يتطلـب ضـمن مـا يتطلـب      على هذه المعدلات المرتفعة للنمو الاق     والحفاظ  
مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية داخلياً وخارجياً وذلك حتى تتبوأ دبي المكانـة             

 إقليميـاً الأحـدث  ) المعجزة الاقتـصادية (الاقتصادية التي تستحقها وحتى تصبح دبي   
  وعالمياً فما هي التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه دبي ؟

  
  : التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي مكافحة 1-2-3
  

ينمو بمعـدل    بنمو   إجمالييشهد اقتصاد دبي حالياُ طفرة غير مسبوقة مع ناتج محلي           
 أن معدلات التضخم المرتفعة والتي باتـت إحـدى الـسمات            سنوياً إلا % 10يتجاوز  

تصادي الأمـر   الواضحة لاقتصاد الإمارة تكاد تلتهم جزء كبير من ثمار هذا النمو الاق           
 والتي أشـارت    يالذي أثار قلق الكثيرين ومنهم البعثات المختلفة لصندوق النقد الدول         

إلى أن التضخم أضحى إحدى المشاكل الاقتصادية الرئيسية في البلاد وقد يبـدأ فـي               
عرقلة النمو الاقتصادي إذا استمر على هذا المنوال وأوصت بضرورة قيام الـسلطات            

 حدوث أي زيادة جديدة في الأسـعار        دونالتدابير اللازمة للحيلولة     بإتخاذالاقتصادية  
  . للتضخم ة السلبيةالاقتصاديوذلك لتجنب العواقب 

  

  أسباب زيادة معدل التضخم في الإمارة ؟فما هي 
  :هناك سببين رئيسيين للتضخم 

  )Demand –Pull Inflation(يعرف بـ  زيادة الطلب أو ما -1
 ) .Cost-Push Inflation (الإنتاجارتفاع تكاليف  -2

  

 الأمر الذي يـدفع     الإنتاجفقد ترتفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب أو نتيجة لارتفاع تكاليف           
المنتجون إلى رفع أسعار منتجاتهم للحفاظ على معدلات الأرباح المقبولـة بالنـسبة لهـم               

للأسـعار  العـام   والنظرة الأولية لظاهرة التضخم في الإمارة توضح أن ارتفاع المستوى           
  إلى أنه مدفوعاً بالتكلفة  أكثر       الإنتاج كل من زيادة الطلب وكذلك ارتفاع تكاليف          عن ناشئ

لرئيسية التـي أدت  ثر تحديداً يمكن رصد المتغيرات امما هو مدفوع بالطلب وعلى نحو أك     
  :إلى ارتفاع معدل التضخم في الإمارة على النحو التالي 
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 24 جريـدة البيـان   (تشير بعض التقارير     : الإيجاراتارتفاع تكاليف السكن وقيمة      -1
و % 17 تراوح بين    2004 عام   الإيجاراتإلى أن معدل الزيادة في      ) 2006سبتمبر  

وهـو معـدل    % 87و  % 58,4 قفز إلى ما بـين       )2005(وفي العام التالي  % 27,6
ما بين   على السكن يمثل     الإنفاقمرتفع بكل المقاييس وإذا ما أخذ في الاعتبار أن بند           

 المساكن بنسبة   إيجارات الاستهلاكي فإن ارتفاع     الإنفاق إجماليمن  % 40إلى  % 35
وبصرف النظـر عـن     % 20يؤدي إلى زيادة معدل التضخم بنسبة تزيد عن         % 60

مدى دقة الأرقام الواردة أعلاه فما لا شك فيه أن معدل ارتفاع تكاليف السكن كبيـراً                
 .عامل الرئيسي وراء ظاهرة التضخم  الإيجارات يعد القيمةوأن ارتفاع 

 ) انخفاض سعر صرف الدرهم( : التضخم المستورد -2
 منذ ما يزيد عن عقدين تم ربط الدرهم بالدولار الأمريكي الأمر الذي حقـق اسـتقراراً                
واضحاً في سوق الصرف الأجنبي وقد عملت هذه السياسة لصالح اقتصاد الإمارات خلال             

ع تغيير الظروف الاقتصادية وضعف قيمـة الـدولار مقابـل           السنوات الماضية إلى أنه م    
تغير الأمر وأصبح ضعف الدولار عـاملاً أساسـياً فـي           ) اليورو والين (العملات الأخرى 

ارتفاع معدل التضخم إذا أن معظم صادرات البلاد يتم تقويمهـا بالـدولار ويعنـي هـذا                
د تقوم بعملات أخـرى فـإن       انخفاض القيمة الحقيقية للصادرات ولأن معظم ورادات البلا       

أدى إلى ارتفاع فاتورة الـواردات      ) ارتفاع قيمة العملات الأخرى   ( قيمة الدولار    انخفاض
ومن ثم ساهم  بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وقد أوردت التقارير أن أسعار الواردات               

  . 2005خلال العام % 12يقل عن  ارتفعت في المتوسط بما لا
 

  : وأسعار السلع الأساسيةارتفاع أسعار النفط  -3
 الـذي أدى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى ارتفاع تكاليف الوقود الأمر             

عزز من الموجة التضخمية السائدة في الاقتصاد إذ زاد تكاليف بند أساسي من بنود              
  . المستهلكين وكذلك ارتفعت تكاليف التشغيل في قطاع الأعمال إنفاق

  
 : الحكومي وتدفق الاستثمارات الأجنبية  الإنفاقزيادة  -4

حكومي حيث غالباً ما توجـه       ال الإنفاقللتضخم فهو زيادة    ) حميد(إذا كان هناك من سبب      
تؤدي إلى زيـادة    و مشروعات تخدم الاقتصاد ككل      إقامة الحكومي إلى    الإنفاقالزيادة في   

 ـ      وكذلك وتحقيق إنتعاش إقتصادي   الإنتاجية سبة للاسـتثمارات    الأمر إلى حد كبيـر بالن
الأجنبية وهناك عدد من العوامل الأخرى التي قامت بتغذية هذه الموجة التضخمية أهمهـا         

  . تكاليف التعليم ورسوم الدراسة وكذلك ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ارتفاع
  
  :تداعيات ارتفاع معدل التضخم على الموازنة العامة -5

ور بند الأجور والمرتبات خلال السنوات       كما سيتم توضيحه لاحقاً من خلال عرض تط       
الأخيرة يبدو الأمر وكأن الحكومة تدعم مؤسسات الأعمال فالأسعار ترتفع ومؤسـسات            
الأعمال تجني بعض ثمار هذا الارتفاع وفي نفس الوقت تجد الحكومة نفسها مـضطرة              

ومة تـدفع   لزيادة الأجور والمرتبات لمواكبة هذه الزيادة في الأسعار مما يعني أن الحك           
 لبنود  هجزء كبير من تكلفة الارتفاع في الأسعار وكان أولى لهذه المخصصات أن توج            

  .أخرى قد تكون أكثر نفعا للاقتصاد 
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إذا كانت هذه هي العوامل الرئيسية لارتفاع معدل التضخم فما هي وسائل الحـد مـن    
  الضغوط التضخمية وكيف يمكن مكافحة التضخم ؟

  
العلاج لحد كبير على طبيعة أسباب المشكلة أو الظاهرة وينطبـق هـذا             تعتمد وسائل   

ضمن ما ينطبق على ظاهرة التضخم وفيما يلي بعض الوسائل والأدوات التي يمكـن              
  .استخدامها للحد من التضخم 

  
   :الإيجاراتوضع حد أقصى لمعدلات الزيادة في * 
  

 الأسرة فان وضع حدود قصوى       على السكن هو البند الرئيسي في ميزانية       الإنفاقلأن  
 معـدل   تخفـيض لنسب الزيادة في إيجار الوحدات السكنية سيساهم إلى حد كبير في            

التضخم إلا أن هذا التدخل الحكومي يجب أن يتم في حالات محـددة وخاصـة عنـد                 
 قصب السبق في    بيالمبالغة من قبل ملاك العقارات في تحديد نسب الزيادة وقد كان لد           

رئيس مجلـس   محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة         بادرة الشيخ   هذا المجال بم  
 بألا تتجاوز نـسبة     2006حاكم دبي حينما صدر المرسوم الأميري في عام         الوزراء  

إلا أن الارتفاع المستمر في الإيجارات قد يتطلب        % 15الزيادة السنوية في الإيجارات     
  .المزيد من التدخل في هذا المجال 

  
 الإمارة فلسفة الاقتصاد الحر التي تتبناها       عبعض أن هذا التدخل يتعارض م     وقد يرى ال  

ألا أن تبني هذه الفلسفة وترك أسعار السلع والخدمات تتحدد بقوى الطلب والعرض لا              
يمنع التدخل الحكومي حينما لا تعمل هذه القوى بالكفاءة المطلوبة أو تؤدي إلى نتـائج      

ن تطبيق سياسات الاقتصاد الحـر لا يحـول دون          اقتصادية غير مرغوبة ومن هنا فا     
التي يفرضـها مـلاك العقـارات علـى         وضع ضوابط تحد من الزيادات المتسارعة       

  .ا بين فترة وأخرى هالمستأجرين ووضع سقف ل
  

   : النظر في سياسات سعر الصرف الحاليةإعادة* 
  

طلوبا وان كانت   لا تعرف السياسات الاقتصادية الجمود والثبات وان كان الاستقرار م         
 لإعـادة  الأوانسياسة سعر الصرف الحالية قد عادت بالنفع على الاقتـصاد فقـد آن              

 النظر في هذه السياسة وربط الدرهم بسلة من العملات وذلك لتفادي الآثـار الـسلبية              
   .للتقلبات في أسعار الصرف
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  :زيادة الدور الرقابي للحكومة على الأسعار * 
  

ال للحكومة على أسعار السلع والخدمات في الحـد         ع دور رقابي ف   قد يساهم وجود  
من زيادة معدل التضخم يضاف إلى ذلك ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمـع             

  .تفعيل قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار  المدني وإصدار أو
  

   :الإنتاجيةزيادة   3 -2-2
  

 المصدر الرئيسي الثاني    أنإلى  ول  تشير الحقائق الاقتصادية وتجارب كثير من الد      
المصدر الأول هو زيادة كمية المستخدم من عناصـر الإنتـاج           (للنمو الاقتصادي   

 دة الإنتاجية وفي ظل اقتصاد دولـي      هو زيا ) مثل زيادة رأس المال والقوة العاملة     
 والابتكار هي القوى القائدة لنمـو الإنتاجيـة         والاختراعتقوده المعرفة فان العلم     

راض وجود عمالة مدربة عالية المهارة وقطاع أعمال يعمل في بيئة تنافـسية             بافت
ويتسم بالكفاءة ومن هنا فان العمل على تضيق فجوة الإنتاجية بين اقتصاد دبـي              
واقتصاديات الدول المتقدمة يعد هدفا رئيسيا يجب السعي إليه وقد قامت الإمـارة             

  :المجالات لتحقيق هذه الغاية مثل في السنوات الأخيرة بتقديم الدعم في عدد من 
يئـة تنافـسية وحريـة      تشجيع المنافسة وذلك بما توفره الحكومة مـن ب         -

  .اقتصادية لكل من الشركات المحلية والأجنبية 
 لها القاصي   دتشجيع المشروعات الإنتاجية من خلال توفير بنية تحتية شه         -

 .والداني بالتطور والكفاءة 
 الوطنية والأجنبية وذلك بالاهتمـام الكبيـر        تحسين مهارات القوة العاملة    -

  .وعلى جميع المستويات ببرامج التدريب والتطوير 
  

   :ورغم هذه المجهودات فان هناك العديد من الخطوات التي تنتظر التنفيذ
  

  :خطوات مطلوبة لمواجهة تحدي زيادة الإنتاجية * 
  

ا لتقوية وتـدعيم الاقتـصاد      هناك العديد من الخطوات والمبادرات التي يمكن القيام به        
  :الوطني وزيادة الإنتاجية أهمها

  

  :مجال التشريعات.  1
  

 النظر في القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الشركات         لإعادةهناك حاجة ملحة    
المحلية والأجنبية وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية الحالية التـي           

 بـات   ددئ الإفصاح والشفافية وفي هذا الصد     تدور من حولنا مع التركيز على مبا      
من الضروري إصدار قانون لتنظيم الاستثمار الأجنبي علـى أن يتـضمن هـذا              

  :القانون
تحديدا واضحا للقطاعات التي يسمح فيها للاستثمار الأجنبي بالمشاركة وبـأي            -

 قائمة توضـح المجـالات التـي لا يـسمح فيهـا             إعدادنسبة وذلك من خلال     
 والمجالات التي يسمح فيها ) القطاعات الإستراتيجية(الأجنبي بالاستثمار 
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ألا تتجاوز نـسبة المـشاركة حـد معـين          على  بالمشاركة  بالاستثمار الأجنبي   

  .والمجالات التي يسمح فيها للاستثمار الأجنبي بالتملك الكامل 
 الاقتصادية لدبي حتى يمكـن      الإستراتيجية ضوءأن يتم وضع هذا القانون في        -

تعظيم المنافع من وجود الاستثمار الأجنبي بما يساهم فـي تحقيـق الأهـداف              
 . الاقتصادية للإمارة الإستراتيجية

 
  :السياسة التعليمية .2

  

 ولأن مـستوى    الإنتاجيةيعد العنصر البشري أحد العوامل الرئيسية في زيادة         
د كبير بطبيعة ومدى كفاءة النظام      مهارة وكفاءة العنصر البشري تتحدد إلى ح      

 ضـوء عليمية شـاملة وواضـحة فـي        تالتعليمي فإن وضع وتطوير سياسة      
المهارات المطلوب توافرها في العنصر البشري والتطـورات التكنولوجيـة          

 التعليمية من   المنظومة ومن ثم فإن إعادة ترتيب       ضروريالمتسارعة هو أمر    
 ودعم مراكز البحـوث     التطبيقيةبالعلوم  حيث تطوير المناهج وزيادة الاهتمام      

  .أصبح أكثر إلحاحاً عن ذي قبل 
 

  : تخفيف الأعباء على مؤسسات الأعمال .3
  

تتمتع إمارة دبي بميزة تنافسية قوية تتمثل في تلك البيئة الأكثر ملائمة والتـي       
تتيح للمؤسسات الأعمال العمل فيها والحفاظ على وتقوية هذه الميزة هو أمـر            

مراره وتحسينه إلا أن هناك الكثير من الرسوم التـي تكبـل هـذه              يجب است 
المؤسسات كما أن هناك خلط واضح بين الرسوم الخدمية والسيادية ومن ثـم             
فإنه يجب العمل على إعادة ودراسة هيكل الرسوم التي تخضع لها مؤسـسات             

  : ما يلي ضوءالأعمال وذلك في 
 
 بمـشروعات   الاضـطلاع ها من   تأمين وزيادة موارد الحكومة بما يمكن        -

 .البنية التحتية الجارية والمزمع إنشائها 
 ضـوء إعادة النظر في الرسوم التي تخضع لها مؤسسات الأعمال في              -

سياسة مالية واضحة للإمارة  وإمكانية تطبيق ضريبة القيمة المـضافة           
)VAT. ( 

مثـل  مراعاة بنود التكاليف الأخرى التي تتحملها مؤسسات الأعمـال             -
زيادة الإيجارات والزيادة المقترحة في تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه         

 .وتطبيق تعرفة المرور 
 ما تتخذه الإمـارات     ضوء وعالمياً في    إقليمياًالوضع التنافسي للإمارة       -

 .والدول المجاورة من إجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات 
  

  ة مشكلة البطالة مواجه: زيادة فرص العمل للجميع  3-2-3
  

 إن هدف إتاحة فرص عمل لجميع مواطني الإمارات يجب أن يوضـع فـي قائمـة                
الأهداف الرئيسية للإمارة حيث يعد معدل البطالة إحدى أهم معايير الأداء الاقتصادي            
في أي مجتمع ولتحقيق ذلك الهدف يجب أن يمنح كل فرد راغب وقادر على العمل ،                
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 من إيجاد العمل المناسب له وكذلك التنمية المستمرة لمهاراته          هالدعم الكافي الذي يمكن   
 والكفاءة ويوازن بين مصالح     ةبالمرون هذه الغاية فإن وجود سوق عمل يتسم         ولتحقيق

كل من صاحب العمل والراغب في العمل يعد شرطاً ضرورياَ حتى يمكـن تـصحيح    
 ـ           اوب مـع التغيـرات     الاختلالات القائمة في سوق العمل ويتـيح للاقتـصاد أن يتج

  . والتجارة الدوليين الإنتاج أنماطالاقتصادية الناتجة عن تغير 
هذه المشكلة وتشجيع ودعم سياسة التوطين من خلال إنشاء         بورغم الاهتمام الحكومي    
ودعم برامج تدريب وتطوير مهارات المواطنين فإن       ) تنمية(المؤسسات المختلفة مثل    

دأت تدق الأبواب مما يشير إلى وجود مجـال لزيـادة           مشكلة البطالة بين المواطنين ب    
  .كفاءة وفعالية المجهودات الحكومية في هذا الصدد 

  
  :خطوات مطلوبة لمواجهة مشكلة البطالة * 

  
لا يمكن وضع سياسة ناجحة لعلاج مشكلة ما دون تحديد حجم وأبعاد هذه المشكلة                -

حجم المشكلة من   تحديد   ثل في متيجب أن ت  ولذا فإن الخطوة الأولى في هذا الصدد        
خلال الحصر الدقيق لأعداد الراغبين في العمل والتركيبة العمرية لهم ومـستوى            
مهاراتهم ومؤهلاتهم وكذلك تحديد نوعية البطالة التي يواجهونها هل هي بطالـة            
احتكاكية ناتجة عن عدم توفر معلومات عن الوظائف المتاحة أم هي بطالة هيكلية             

 توافر المهارات المطلوبة في سوق العمل أم بطالة اختيارية نتيجة           ناشئة عن عدم  
  .ستويات السائدة للأجور والمرتباترفض الم

العمل على تقليل الفوارق بين اللوائح والقواعد المنظمة لحقوق العاملين في كـل              -
لتنافسية والعدالة في سوق    حتى يتحقق مزيد من ا    والخاص  من القطاعين الحكومي    

  .العمل 
 .دم استقدام عمالة وافدة لوظائف يستطيع المواطنين القيام بها ع -
الاهتمام ليس فقط بكم برامج التدريب وتطوير مهارات المواطنين بل بكفاءة هـذه              -

  .البرامج حتى تؤتي الثمار المرجوة منها 
  

  )الكم(بجانب ) الكيف : (الاستثمارات الأجنبية  4-2-3
  

فقاً متزايداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وصاحب      شهدت السنوات القليلة الماضية تد    
هذا التدفق للاستثمار الأجنبي تزايد في عدد الشركات الأجنبية التي اتخذت من دبـي              

لأحد فروعها الأمر الذي يعكس التطور الذي شهدته الإمارة في مختلـف            أو  مقراً لها   
 الدول المتقدمـة صـناعياً      المجالات من بنية تحتية تحاكي بل وتتفوق على مثيلتها في         

  .إلى بيئة اقتصادية مواتية 
وتسعى كثير من الدول بل تتنافس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيـة لمـا               
يمكن أن تجلبه هذه الاستثمارات من منافع مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد من إضافة             

ادرات وتحفيـز   إلى الطاقة الإنتاجية وخلق لمزيد من الوظائف وزيـادة فـي الـص            
الصناعات والأنشطة الاقتصادية المحلية ونقل للتكنولوجيا والأساليب الإدارية الحديثة         
وتحسين مستوى مهارات القوة العاملة وفي سعيها الدائم لجذب المزيد من الاستثمارات            
الأجنبية تقدم الدول العديد من المزايا والحوافز مثل الإعفاءات الـضريبية ، تـسهيل              

ءات الروتينية ، وأحياناً دعم الخدمات الأساسية بتقديمها بأسعار منخفضة نسبياً           الإجرا
  وتمثل هذه الإعفاءات والمزايا أعباء أو تكاليف يتحمله الاقتصاد ويتحمل الجزء الأكبر 
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منها حكومة البلد المضيف وذلك بما تضحي بها من عوائد مالية كان يمكن أن تحصل               

  .ذه المزايا عليها لو لم يتم تقديم ه
ولذا فإن على الحكومة أن تسعى لتعظيم المنافع التي تحصل عليهـا مـن الاسـتثمار                

 أهـم   أحد بمعنى آخر تحقيق أقصى فائدة ممكنة من التكاليف التي تتحملها            يالأجنبي أ 
الأجنبي المتـدفق مـن     الاستثمار  ) بكم(الوسائل لتعظيم تلك المنافع الاهتمام ليس فقط        

هذا الاستثمار ويقصد بنوعية الاستثمار طبيعة الأنشطة الإنتاجية        ) يةنوع(الخارج بل   
التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الاقتصاد المضيف ، فليس كل الـشركات تجلـب               

 العمل التي تخلقهـا الـشركات       صنفس المستوى من التكنولوجيا كما تختلف حجم فر       
 وسياسات  أدواتخدم ما تملكه من     المختلفة وهكذا ولذا فإنه يجب على الحكومة أن تست        

للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ذات النوعية المرتفعة أي تلك التي تساهم فـي         
 وتخلق المزيد من فرص العمل وتساهم بدرجة أكبـر فـي            التكنولوجيانقل المزيد من    

  .الصادرات 
  
  النقدية والمالية : تفعيل السياسات الاقتصادية  5-2-3
  

انخفاض فعالية الـسياسة النقديـة فـي        ج ربط الدرهم بالدولار الأمريكي      كان من نتائ  
التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي إلا أنه حتى في ظل هذا الربط بـين الـدرهم                
والدولار الأمريكي هناك مجالاً لمزيد من التفعيل لدور السياسة النقدية مثـل فـرض              

  .وغيرها قيود كمية على الإقراض ورفع سعر صرف الدرهم 
السياسة المالية تتعلق بقرارات الحكومة حول كل من حجم وهيكل الإنفاق والإيرادات            
الحكومية وتعد السياسات المالية أحد أهم الوسائل التي تستخدمها الحكومـات لتوجيـه          

قوم الحكومة بزيادة الإنفاق    توالتأثير على النشاط الاقتصادي فعلى سبيل المثال حينما         
هذا يعني زيادة حجم الطلب الكلـي ومـن ثـم تنـشيط دورة النـشاط                الحكومي فإن   

  .ة برفع أو فرض المزيد من الضرائبالاقتصادي ويحدث العكس إذا ما قامت الحكوم
  

 من إحدى المهام التي تضطلع بها دائـرة الماليـة دراسـة             هواستناداً إلى ما تقدم فإن    
ل على زيادة فعاليـة الـسياسات       وتحليل هيكل الإيرادات والنفقات الحكومية بغية العم      

المالية وتطوير هيكل الإيرادات والنفقات بما يحقق المزيد من المرونة وتأمين الموارد            
الكافية لتمويل الإنفاق الحكومي المخطط مع مراعاة تخفيف العبء المالي على قطاع             

تـصادية   الاقالإستراتيجية ضوءالأعمال بما يحقق الديناميكية للاقتصاد ككل وذلك في   
  .للإمارة 

  
  إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية  6-2-3
  

إن غياب بيانات دقيقة وشاملة يحول دون التخطيط الاقتصادي السليم ليس فقط علـى              
مستوى الحكومات بل وبنفس الدرجة من الأهمية على مستوى مؤسسات الأعمـال إذ             

 دون الرجـوع    يصعب تحديد حجم هيكل الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم مثلاً         
والتركيبة السكانية لهـم    ) مواطنين ووافدين (إلى قاعدة بيانات دقيقة عن حجم السكان        

وغيرها كما يصعب تحديد الآثار الاقتصادية لسياسة اقتصادية ما دون الاستناد إلـى             
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، عدد المنشآت ، حجـم المنـشآت        حجم الطاقة الإنتاجية في المجتمع    قاعدة شاملة عن    
  .بيعة النشاط وغيرها وعدد العمال وط

  
وخلاصة القول أن توفر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة وشاملة هو تحدي لا يقل أهمية              
عن التحديات السابقة إذ بدونه تصبح عملية التخطيط على مستوى الاقتصاد الكلـي أو    
على مستوى مؤسسات الأعمال هو حرث في الهواء وقد كانـت إحـدى المبـادرات               

 ،   السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائـب رئـيس الدولـة             الحكيمة من صاحب  
، بإعطاء التوجيهات بإنشاء مركز دبي للإحـصاء        رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي     

ليكون الجهة الوحيدة المخول لها تجميع وإصدار البيانات الخاصة بالإمارة بعد تزايـد             
مر الذي استحال معـه إمكانيـة       التباين بين البيانات التي تصدرها الجهات المختلفة الأ       

  .التخطيط السليم لمستقبل الإمارة 
  

  :وفي هذا الصدد هناك بعض القضايا الجديرة بالاهتمام منها 
  
إعداد وتدريب الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة على نحو جيد سواء في الداخل              -

  .أو الخارج 
بق في هذا المجـال أن      الاستعانة بالخبرات الدولية وتجارب بعض الدول ذات الس        -

 .أمكن 
إتباع المعايير الدولية في هذا المجال باستخدام نفس المفـاهيم والمقـاييس التـي               -

 .تستخدمها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
  

وبعد التعرض لأهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الإمارة تلقي الـصفحات التاليـة         
 في محاولة للتعرف علـى الـدور        2007موازنة العامة للإمارة لعامة      على ال  الضوء

الذي تلعبه حكومة دبي في دعم اقتصاد الإمارة والحفاظ على النمو الاقتصادي الـذي              
  .  تمتعت به الإمارة في الفترة الأخيرة 
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  :الموازنة العامة والأداء الحكومي    4
  

نـسبة الإنفـاق    : اد بأكثر من مؤشـر      يمكن قياس دور القطاع الحكومي في الاقتص      
الحكومي العام والإيرادات الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي ، ونسبة العمالـة فـي              

  .الحكومة إلى إجمالي العمالة 
وتسعى الصفحات التالية إلى تحليل ودراسة تطور الأداء الحكومي وذلك مـن خـلال         

 على تطـور    الضوءامة بدايةً يتم إلقاء     تتبع التغيرات الكمية والنوعية في الموازنة الع      
 البيانات المتوفرة عن كل     ضوءأداء حكومة دبي خلال السنوات الأخيرة الماضية في         

  . 2007من الإنفاق والإيرادات الحكومية ثم يلي ذلك تحليل للموازنة العامة لعام 
  
  :دعم اقتصاد الإمارة : الموازنة العامة   1-4

      
  نظرة أولية *  
  

 مـا   2007-2002 معدل الزيادة في إجمالي النفقات الحكومية خلال الفتـرة           بلغ
 فقد شهد إجمالي    2004وباستثناء عام   ) تضاعف مرة ونصف  % (150يقرب من   

عـام  % 14النفقات الحكومية نمواً مستمراً إذ بلغ معدل نمو النفقات الحكوميـة            
مو مجدداً فـي عـام      تقريباً ليعود الن  % 2 انخفاضاً بلغ    2004 ثم شهد عام     2003
 إلى ما يزيـد عـن       2006ليقفز في عام    % 18 حيث تجاوز معدل النمو      2005

ولـم  % 30 2007ويبلغ معدل نمو إجمالي النفقات الحكومية المقدر لعام         % 47
تختلف مسار الإيرادات الحكومية كثيراً عن مثيله الخـاص بالنفقـات الحكوميـة             

ادات ما يزيد عن مـرة ونـصف        خلال نفس الفترة حيث تضاعف إجمالي الإير      
عام % 20 واقترب من    2003عام  % 10فقد تجاوز معدل نمو الإيرادات      % 170

 ويقـدر أن    2006عـام   % 18وبلغ  ،   2005عام  % 40 ليتضاعف إلى    2004
) الفائض( ما تقدم يمكن تتبع مسار العجز        ضوء وفي   2007عام  % 22يصل إلى   

 410امة عجزاً في بداية الفترة بلـغ        في الموازنة العامة وقد شهدت الموازنة الع      
 وتغير المشهد   2003 مليون درهم عام     720 وارتفع إلى    2002مليون درهم عام    

 قدر بما يقرب من ملياري درهم ليتـضاعف         2004فتحول العجز إلى فائض عام      
 متجاوزاً الأربعة مليارات درهم وأخيراً يقدر الفائض فـي عـام             2005في عام   

  . درهم  مليار1,337م  2006
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شكل (1) يوضح التطور الزمني لإجمالي الإيرادات ونفقات الحكومة 
(2002-2007)
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إجمالي النفقات

إجمالي الإيرادات

                    
  
  

تعـاظم دور   ويعكس هذا النمو في الإنفاق العام بشقيه الجاري والاسـتثماري           
الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ويشمل الإنفاق الجاري الإنفاق على الخدمات         

 ومدفوعات الفائدة ويشمل الإنفاق على الخـدمات        ويلاتحالتالعامة والإعانات و  
لإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والسلع والخدمات وتـشمل         العامة جميع ا  

 ما يعرف بمدفوعات الرفاهيـة والإعانـات ويخـصص          ويلاتحالتالإعانات و 
الجزء الأكبر من هذا النوع من الإنفاق العام في بعض الـدول إلـى الـضمان                

  .الاجتماعي والرعاية الصحية 
  

لحكومة على مشروعات شـبكات    ويشمل الإنفاق الحكومي الاستثماري ، إنفاق ا      
... الطرق والمواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والمطارات والمـوانئ         

  .أو المشتركة / إلخ ، كما يشمل استثمارات الحكومة في المشروعات العامة و 
وهذه الزيادة الملحوظة خلال الخمس سنوات الأخيرة تعكس الـدور الحيـوي            

المختلفة كما سيتم تفـصيله     لإمارة في المجالات    والأساسي الذي تلعبه حكومة ا    
  .لاحقاً

  
  

  يوضح تطور إجمالي إيرادات ونفقات حكومة دبي) 1(جدول 
  )2007-2002( خلال الفترة 

  

 
FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 

 
FY2007 

 
 24,3 18,3 12,4 10,5 10,8 9,5  )مليون (إجمالي النفقات

 29,5 47,0 18,0 2,2- 13,5 0 (%)معدل النمو 
 24,3 19,9 16,9 12,0 10,0 9,1 )مليون (إجمالي الإيرادات

 22 18 40 19 10 0 (%)معدل النمو 
 0 1,567 4,474 1,435 731- 394- )مليون( )الفائض(العجز 
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  )2007-2002(تطور الإيرادات الحكومية خلال الفترة   1-1-4
  

الإيـرادات غيـر الـضريبية      : يسيين  تنقسم الإيرادات الحكومية إلى قسمين رئ     
والإيرادات الضريبية وتشمل الإيرادات غير الضريبية إيرادات النفط وأربـاح          
الشركات المساهمة وبعض الإيرادات الأخرى مثل إيرادات الدوائر ومبيعـات          

إيـرادات الجمـارك    :  رئيسيين   الضريبية بندين وتشمل الإيرادات   ،  الأراضي  
  .ت ضريبة البنوكوإيرادا

  

شكل (2) يوضح تطور الإيرادات غير الضريبية والضريبية
(2002-2007) 
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الإيرادات غير الضريبة
الإيرادات الضريبية

               
  
  :الإيرادات غير الضريبية * 
  

تمثل الإيرادات غير الضريبية المكون الرئيسي للإيرادات الحكومية حيث بلغت نسبة           
من إجمالي الإيرادات الحكومية لعـام      %) 80(الإيرادات غير الضريبية ما يزيد عن       

2005.   
  

إذ ) 2007-2002(الفتـرة   وقد شهدت الإيرادات غير الضريبية نمواً ملحوظاً خلال         
 ليقفـز إلـى     2004عام  %) 18(ثم تجاوز   %) 6,4 (2004بلغ معدل النمو في عام      

 و  2006لعـامي   %) 27,1(و  %) 18,5( ويقدر معدل النمو بـ      2005عام  %) 41(
  . على التوالي 2007

  
تطور البنود الرئيسية للإيرادات غير الضريبية وهي إيرادات النفط         ) 3(ويوضح شكل   

   .) إيرادات الدوائر (ادات أرباح الشركات المساهمة والإيرادات الأخرى وإير
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شكل (3) يوضح تطور عناصر الإيرادات غير الضѧѧريبية
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أن النمو في الإيرادات غير الضريبية يرجع بشكل رئيسي إلـى  ) 2(يستدل من جدول  
النمو الملحوظ في بند الإيرادات الأخرى والتي تشمل إيرادات الـدوائر حيـث بلـغ               

ويمكن تفـسير هـذا     %) 43( السنوي لهذه الإيرادات ما يزيد عن        متوسط معدل النمو  
جزئياً باتساع النشاط الاقتصادي في الإمارة وزيادة عدد المنشآت الصناعية والتجارية           
واتساع نشاط المؤسسات القائمة إضافة إلى الزيادة الكبيـرة فـي أعـداد المقيمـين               

   .بالإمارة
  

%) 20( الضريبية والتي مثلت ما يقرب مـن        أيضاً تطور الإيرادات  ) 2(ويبين جدول   
 نمواً خلال    وقد حققت الإيرادات الضريبية    2005من إجمالي الإيرادات الحكومية لعام      

  ) 2007-2002(الفترة 
  

  يوضح تطور بنود إيرادات حكومة دبي ) 2(جدول 
)2002-2007(  

  

FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 
 

FY2007 
 

 20,367 15,980 13,583 9,563 8,050 7,690 )مليون (ريبةالإيرادات غير الض
 27.1 18.5 41 18.8 4.6 0 (%)معدل النمو 

 4,000 3,000 5,902 4,213 3,766 3,735 )مليون (البترول
 33 49- 40 11.9 0.8 0 (%)معدل النمو 

 1,789 1,329 1,937 1,311 1,118 1,237 )مليون (أرباح الشرآات المساهمة
 35.5 31.4- 47.7 17.2 9.6- 0 (%)النمو معدل 

 14,578 11,651 5,744 4,039 3,166 2,718 )مليون ()الدوائر إيرادات(الإيرادات الأخرى 
 24.6 106 39.8 29.3 16.4 0 (%)معدل النمو 

       
 3,930 3,874 3,317 2,415 1,997 1,413 )مليون (الإيرادات الضريبية

 1.4 16.8 37.3 20.9 41 0  (%)معدل النمو
 3,500 3,444 2,897 2,095 1,696 1,178 )مليون (إيرادات الجمارك

 1.6 18.9 38.2 23.5 43.9 0 (%)معدل النمو 
 430 430 420 320 301 235 )مليون (إيرادات ضريبة البنوك

 0 2.4 31.3 6.3 28 0  (%)معدل النمو
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فقد بلغ معـدل نمـو      ) 2007-2002(لال الفترة   وقد حققت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاًخ     
 ليصل إلـى    2004ثم انخفض إلى النصف تقريباً عام       %) 42 (2003الإيرادات الضريبية عام    

عـامي  %) 1,4(و  %) 16,8( ويقدر أن يبلغ     %)37,3( إلى   2005ليرتفع في عام    %) 20,9(
  . على التوالي 2007 و 2006

  
 الضريبية يرجع في المقام الأول إلـى نمـو إيـرادات            يتبين أن نمو الإيرادات   ) 2(ومن جدول   

%) 46(بلغ في المتوسط    ) 2005-2002(الجمارك والتي حققت معدل نمو سنوي خلال الفترة         
  .ويمكن تفسير هذا النمو بالزيادة الملحوظة في الواردات 

  
  مسار النمو للبندين الرئيسيين في الإيرادات الضريبية) 4(ويوضح شكل 

  )جمارك وإيرادات ضريبة البنوكإيرادات ال(
  

شكل (4) يوضح تطور عناصر الإيرادات الضريبية
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  )2007-2002(تطور النفقات الحكومية خلال الفترة   2-1-4
  

النفقـات الجاريـة ، والنفقـات       : تنقسم النفقات الحكومية إلى أربعة أقسام رئيسية        
، والقـروض والمـساهمات ، والتمـويلات        ) مشروعات البنية التحتيـة   (الإنمائية  
   .اديةالاتحللحكومة 

  
، رواتب والأجور ، والسلع والخـدمات     تتمثل البنود الرئيسية للنفقات الجارية في ال      

والمـصروفات  ) للأندية والجمعيـات والإسـكان الحكـومي      (ويلات  حوالدعم والت 
  ) .الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة للجهات الحكومية(الرأسمالية 
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ية للنفقـات الحكوميـة خـلال الفتـرة         تطور البنود الرئيس  ) 5(ويوضح شكل   
يتبين أن النفقات الحكوميـة حققـت       ) 2(وبالنظر إلى جدول    ) 2002-2007(

 حيث يقدر   2004باستثناء عام   ) 2007-2002(معدلات نمو عالية خلال الفترة      
 علـى   2007 و   2006في عـامي    %) 29,5(و  %) 47(أن يبلغ معدل النمو     

لاقتصادي لحكومة دبي وتكتمـل الـصورة   التوالي ، ويعكس هذا تعاظم الدور ا 
 النفقات الجارية والنفقات الإنمائية حيث بلغت نـسبة         التطور النسبي بالنظر إلى   

بينمـا بلغـت نـسبة      %) 66,5(النفقات الجارية من إجمالي النفقات الحكومية       
  .%)54(لال نفس الفترة ما يزيد عن النفقات الإنمائية في المتوسط خ

شكل (5) يوضح تطور بنود النفقات الجارية لحكومة دبي 
(2002-2007)
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الرواتب والأجور

       
لأرقام التوسع الواضح في الجهاز الحكومي ، إذ يمثل بند الأجور           وتوضح هذه ا  

والمرتبات المكون الرئيسي للنفقات الجارية كما يعكس نمو النفقـات الإنمائيـة            
 ـ             ىالاهتمام البالغ الذي أولته حكومة دبي لمشروعات البنية التحتية والـذي أت

ق لمشروعات البنية   ثماره في توفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي ومستوى را        
الأساسية مما أعطى دفعة قوية لاقتصاد الإمارة تمثلت فـي زيـادة معـدلات              

  .الاستثمار المحلية والأجنبية وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي 
 أن بند إجمالي القروض والمساهمات شـهد        تبين) 2(وعودة أخرى إلى جدول     

 ـ بينمـا شـهد بنـد الت       2005بعض التقلبات مع اتجاه للنمو حتى عام         ويلات ح
 2007 ويقدر أن يحقق زيادة في عـام         2006للحكومة الاتحادية ثباتاً حتى عام      

  %) . 32(تبلغ ما يقرب من 
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تطور البنود الرئيسية للنفقات الجارية وكما سبق توضيحه يمثل كل من           ) 6(ويوضح شكل   
ئيسيين في النفقـات الجاريـة      البندين الر ) المشروعات(النفقات الجارية والنفقات الإنمائية     

شكل (6) يوضح تطور البنود الرئيسية لنفقات حكومة دبѧي  
(2002-2007)
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  )2007 و 2006مقارنة بين عامي (الموازنة العامة 
  

 حلقة فـي سلـسلة      2006 مثل مثيلتها لعام     2007تمثل الموازنة العامة لعامة     
الدعم الذي تقدمه حكومة الإمارة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية           

رة المقيمين فيها وذلك إدراكـاً لأهميـة        الاجتماعية وزيادة رفاهية أبناء الإما    
الدور تلعبه الحكومة في تحفيز وتوجيه النشاط الاقتصادي ذلك الدور الذي لا            
يقتصر على تطوير وتحديث البنية التحتية مـن تطـوير شـبكات الطـرق              

إلـى  والمواصلات والمطارات وبناء المدارس والمستشفيات بل يتعدى ذلـك          
تصادية بشكل مباشر الأمر الذي ساهم إلى حد كبير         ارتياد بعض المجالات الاق   

  .في بروز مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية الدولية 
  
  الإيرادات الحكومية  1-2-4

مقارنة بــ   )  مليار درهم  24,246( بـ   2007 الحكومية لعام    الإيراداتقدر  ت
تقريباً %) 22( محققة بذلك معدل نمو يبلغ       2006لعام  )  مليار درهم  19,854(
.  

التوزيع النسبي لكـل مـن الإيـرادات غيـر الـضريبية            ) 7(ويوضح شكل   
   .2007 و 2006والإيرادات الضريبية لكل من عامي 
  

  يوضح توزيع الإيرادات) 7(شكل 
) 2005 -2007(  

  

 

توزيع الإيرادات لعام 2005
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در لها أن تزداد    وكما يتبين من الشكل فإن الأهمية النسبية للإيرادات غير الضريبية يق          

 ـ من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة    %) 84( لتبلغ   2007في عام    %) 80,5 ( بـ
 الأمر الذي ينتج عنه انخفاض الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية لتبلـغ            2006لعام  

 ويرجع هـذا    2006عام  ) 19,5(من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بـ       %) 16(
همة المقدرة لكل من إيرادات النفط وأرباح الشركات المـساهمة          إلى زيادة نسبة المسا   

  ) .8(وإيرادات الدوائر كما يتضح من شكل 
  

  يوضح توزيع البنود الرئيسية للإيرادات) 8(شكل 
) 2005 -2007(  

  
توزيع البنود الرئيسية للإيرادات 2005

2%
36%

11%
34%

17%

إيرادات ضريبة البنوك

البترول

أرباح الشرآات المساهمة

الإيرادات الأخرى (إيرادات
الدوائر)
إيرادات الجمارك
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البترول

أرباح الشرآات المساهمة

الإيرادات الأخرى (إيرادات
الدوائر)

إيرادات الجمارك

  
2007

2% 16%

7%

61%

14%

إيرادات ضريبة البنوك

البترول

أرباح الشرآات المساهمة

الإيرادات الأخرى (إيرادات
الدوائر)
إيرادات الجمارك
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مـن  ) البترول(يقدر أن تزيد الأهمية النسبية لإيرادات النفط        ) 8(كما يوضح شكل    و
 كما  2007عام  %) 16,5( إلى   2006ي الإيرادات الحكومية عام     من إجمال %) 15(

 2007عـام  %) 7,5(رباح الشركات قلـيلاً لتبلـغ      لأتقدر أن تزيد الأهمية النسبية      
%) 59( وأخيراً يقدر لإيرادات الدوائر أن ترتفع من         2006عام  %) 7(مقارنة بـ   

  .2007عام %) 60( إلى 2006عام 
  
  :النفقات الحكومية   2-2-4
  

مقارنـة بــ    )  مليار درهـم   24,297( أن تبلغ    2007يقدر للنفقات الحكومية لعام     
  .تقريباً %) 31(ويعني هذا معدلاً للنمو يبلغ )  مليار درهم18,517(

  
  يوضح تطور بنود نفقات حكومة دبي) 3(جدول 

) 2002 -2007(  
  

 
FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 

 
FY2007 

 
6,664 6,149  )ونملي( النفقات الجارية 7,538 8,272 9,825 12,774

8.4 0 (%)معدل النمو  13.1 13.1 15.2 29.6
3,044 2,928 )مليون (الرواتب والأجور 3,390 3,933 4,730 5,269

3.9 0 (%)معدل النمو  11.4 14.5 21.8 9.5
1,755 1,970 )مليون (السلع والخدمات 2,413 2,178 2,574 3,140

10.1- 0  (%)معدل النمو 37.5 -9.7 18.1 22
1,008 888 )مليون (الدعم والتحويلات 1,207 1,469 1,570 2,603

13.5 0 (%)معدل النمو  19.7 21.7 6.8 65.8
857 363 مصروفات رأسمالية آلات ومعدات 528 692 951 1,779

136 0  (%)معدل النمو  -38.3 31 37.4 87
       

2,896 2,038  )مليون ()المشروعات(النفقات الإنمائية  1,507 2,716 7,262 9,497
42.1 0  (%) معدل النمو -47.9 80.2 167 31

       
18 110  )مليون (إجمالي القروض والمساهمات 298 238 0 0

83.6- 0 (%)معدل النمو  15556 -20.1 -100 0
1,200 1,200 )مليون (تحويلات للحكومة الاتحادية 1,200 1,200 1,200 1,359

0 0 (%) معدل النمو 0 0 0 31.3
    

0 0  سداد إلتزامات القروض 439 0 230 650
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ورغم هذا النمو الكبير في الإنفاق الحكومي فإن التوزيع النسبي للبنود الرئيسية للإنفاق             
 ـ         ر مـن  الحكومي يتطابق بين العامين حيث تستحوذ النفقات الجارية على النصيب الأكب

من إجمالي الإنفاق الحكومي يليها في الأهميـة الإنفـاق علـى            %) 54(النفقات بنسبة   
من إجمال الإنفـاق الحكـومي   %) 40(المشروعات الإنمائية والبنية التحتية والذي يبلغ   

من إجمالي الإنفاق الحكوميـة     %) 6(ويلات للحكومة الاتحادية والمقدر بـ      حوأخيراً الت 
  ) .9(كما يتبين من شكل 

  

  
  يوضح توزيع البنود الرئيسية للنفقات) 9(شكل 

) 2005 -2007(  
  

توزيع البنود الرئيسية للنفقات 2005

66%

22%

2%

10%
النفقات الجارية

النفقات الإنمائية
(المشروعات)
إجمالي القروض
والمساهمات
تحويلات للحكومة
الاتحادية

  
2006

53%40%

0%

7% النفقات الجارية

النفقات الإنمائية
(المشروعات)
إجمالي القروض والمساهمات

تحويلات للحكومة الاتحادية

  
2007

54%40%

0%

6%
النفقات الجارية

النفقات الإنمائية
(المشروعات)
إجمالي القروض والمساهمات

تحويلات للحكومة الاتحادية
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لال الأهمية التـي توليهـا للمـشروعات        خويعكس هذا استمرارية دعم الحكومة من       

الإنمائية ومشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروع مترو دبي والذي يتوقـع أن             
مارة ومشروعات تطوير الطرق وغيرهـا      يضيف بعداً حضارياً واقتصادياً جديداً للإ     

  .روعاتمن المش
  

ستئثار النفقات الجارية بالنصيب الأكبر في موازنة الحكومـة الاهتمـام           كما يعكس ا  
المستمر بتطوير ودعم وزيادة كفاءة القطاع الحكـومي ممـثلاً بالـدوائر والهيئـات              

  .الحكومية المختلفة 
  
 التوجـه للحكومـة الـداعم للتنميـة          على هـذا   الضوءمزيداً من   ) 10(ي شكل   يلقو

الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة من خلال توضـيح البنـود الرئيـسية للإنفـاق              
  .الحكومي على نحو أكثر تفصيلاً 

  
  يوضح توزيع بنود للنفقات) 10(شكل 

) 2005 -2007(  
  

2006

26%

14%
9%5%

39%

0% 7% الرواتب والأجور

السلع والخدمات

الدعم والتحويلات

مصروفات رأسمالية آلات ومعدات

النفقات الإنمائية (المشروعات)

إجمالي القروض والمساهمات

تحويلات للحكومة الاتحادية

 

توزيع بنود النفقات 2005

31%

18%12%6%

21%

2%

10%
الرواتب والأجور

السلع والخدمات

الدعم والتحويلات

مصروفات رأسمالية آلات ومعدات

النفقات الإنمائية (المشروعات)

إجمالي القروض والمساهمات

تحويلات للحكومة الاتحادية

    
   

  
2007

22%

13%
11%8%

40%

0%

6%
الرواتب والأجور

السلع والخدمات

الدعم والتحويلات

مصروفات رأسمالية آلات ومعدات

النفقات الإنمائية (المشروعات)

إجمالي القروض والمساهمات

تحويلات للحكومة الاتحادية
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المصروفات الرأسـمالية   يقدر أن تزيد الأهمية النسبية لبند       ) 10(كما يتبين من شكل     و
من إجمالي الإنفـاق الحكـومي لعـام        %) 5,5(من  ) الإنفاق على المعدات والآلات   (

 كما يقـدر أن تزيـد النـسبة المخصـصة للـدعم             2007عام  %) 7,5( إلى   2006
 الأمر الذي يعكس عدم     2007عام  %) 11( إلى   2006عام  %) 8,5(ويلات من   تحوال

 والاهتمام بدعم الأنشطة الثقافيـة      الموازنةاعي في   إغفال حكومة الإمارة البعد الاجتم    
  .والرياضية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني 

  
ورغم الانخفاض الطفيف في الوزن النسبي لكل مـن الرواتـب والأجـور والـسلع               
والخدمات فإن هذا لا يعكس تراجعاً في الأهمية حيث يقـدر أن تزيـد مخصـصات                

)  مليار درهـم   5,180( إلى   2006عام  ) ليار درهم  م 4,730(الرواتب والأجور من    
 2,574( كما يقدر أن يزيد الإنفاق الحكومي على السلع والخـدمات مـن              2007عام  

   . 2007عام )  مليار درهم3,142( إلى 2006عام ) مليار درهم
  
  ) التصنيف القطاعي(رؤية مختلفة : النفقات الحكومية  3-2-4
  

لموازنة العامة بالتصنيف المستخدم من قبل صندوق النقد        التزم التحليل السابق لبنود ا    
الدولي والمتبع في معظم دول العالم إلا أن إعطاء صورة أكثـر وضـوحاً وشـمولاً                

يتطلب التعرف على الإنفاق الحكومي     فقط بل   يتطلب النظر إلى بنود الإنفاق الحكومي       
 وهـذا مـا تـسعى إليـه         )التحليل القطاعي للموازنة العامة   (على القطاعات المختلفة    

  .السطور التالية 
  توزيع النفقات الحكومية وفقاً للتصنيف القطاعييوضح ) 4(جدول 

  2007 و 2006 ي لعام
  

 
FY2006 

 
FY2007 

 
)مليون (المبلغ   )مليون (المبلغ %   % 

 20,99 5,090 39,47 7,270 البنية الأساسية والطرق
 23,05 5,588 11,18 2,060 النقل والمواصلات

 7,22 1,751 9,23 1,700 الصحة والخدمات الطبية
 12,20 2,993 13,68 2,520 الأمن والقضاء
 12,82 3,109 5,43 1,000 الخدمات العامة

 7,69 1,864 0 0 الإسكان الحكومي
 5,61 1,359 7,33 1,350  المباشر وغير المباشريالدعم الاتحاد

 0,95 230 0,81 150 التعليم والتدريب
 1,51 365 2,61 480 علامالإ

 2,87 696 2,44 450  الأنشطة الرياضية والثقافية
 0,72 175 0,87 160  الأنشطة الدينية

 1,74 422 1,63 300   والاقتصاديةالسياحيةالأنشطة 
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زيادة الإنفاق المخصص لمـشروعات البنيـة الأساسـية والطـرق           ) 4(يبين جدول   
عـام  )  مليار درهم  10,670( إلى   2006عام  )  مليار درهم  9,330(والمواصلات من   

 ويعكس هذا إدراكاً للدور الرئيسي لمـشروعات البنيـة الأساسـية وخاصـة              2007
مشروعات الطرق والمواصلات في توفير القاعدة اللازمة لاتساع واستمرارية النمـو           
الاقتصادي ورغم انخفاض نسبة المخصص من إجمالي الإنفاق الحكومي على الطرق           

 ما زالت تمثـل     ا إلا أنه  2007عام  %) 44( إلى   2006عام  % 50(اصلات من   والمو
  .النسبة الأكبر بين قطاعات الإنفاق المختلفة 

ولإعطاء مزيد من الدعم الحكومي وتوفير خدمات عالية المستوى زاد حجم الإنفـاق             
 إلـى   2006عـام   )  مليار درهـم   1,555(الحكومي المخصص للخدمات العامة من      

 وليرتفع بذلك نصيب الخدمات العامة من الإنفاق        2007في عام   ) ار درهم  ملي 3,109(
 وينطبق الأمـر نفـسه      2007عام  %) 12,8( إلى   2006عام  %) 5,4(الحكومي من   

) 2,958( إلى   2006عام  ) 2.520(على مخصصات الأمن والقضاء والتي زادت من        
ي يقـدر بــ      لتحافظ على نصيبها من إجمالي الإنفاق الحكـومي والـذ          2007عام  

 على التـوالي ، ونظـراً للمـردود         2007 و   2006عامي  %) 12,2(و  %) 13,7(
الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات الطبية فقـد اسـتمر            
الدعم الحكومي في هذا المجال وارتفع الإنفاق الحكـومي علـى الرعايـة الـصحية               

   . 2007عام ) 1.765(لى  إ2006عام  ) 1,700(والخدمات الطبية من 
  

ورغم أن حكومة الإمارة تولي عناية خاصة بمجال الرعاية الصحية وذلك من خـلال              
سات لتحسين  اتدشين المشروعات العملاقة مثل مشروع مدينة دبي الطبية والقيام بالدر         

 الرعاية الصحية تحتاج لإعادة نظر وخاصـة فـي          منظومةنظام التأمين الصحي فإن     
  .قوانينات والمجال التشريع

  
والنظرة المتفحصة إلى الموازنة العامة سواء وفقاً للتصنيف المتبع من قبل صـندوق             

  :نقطتين أساسيتين النقد الدولي أو التصنيف القطاعي توضح إلى 
  

استمرار دعم الحكومة لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال تعـاظم دور            : النقطة الأولى 
يم وتطوير ما تقدمه مـن خـدمات فـي مختلـف            الحكومي والعمل المستمر على تقد    

  .المجالات 
  

الاستثمار فـي المـستقبل ، إذ أن التحـسين والتطـوير المـستمر               : النقطة الثانية 
المشروعات البنية الأساسية من طرق ومواصلات ومطارات بما يـوفره مـن بيئـة              

 ـ  ى زيـادة  اقتصادية مواتية مشجعة للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية يؤدي إل
الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتنويع القاعدة الاقتصادية الأمر الذي لا يؤتي ثمـاره فـي              

  .المستقبل القريب فحسب بل وبدرجة أكبر في المستقبل البعيد 
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